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 الجمهوريةالتونسيـة

 هوحد وزارة العــــــــــــدل                                        الحمد لله

                            محكمــــة التعقيـــب                                                    

 ـدد94915 القضيـة عـ

 2020جانفي  31جلسة: 

 

 :أصدرت محكمة التعقيب القرارالتــالي                       

 

. ط. مستاذ الأ من 2019جويلية  11بتاريخ  الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بعد         

 . خ. إ نيابة عن

  ضد: الحق العام.

 2 بتاريخ ب الاستئنافـدد الصادر عن محكمة 19831عـ في الحكم الجنـائي طعنا

الحكم  قرارو في الاصل بااف شكلا ـــبقبول الاستئن حضورياهائيا و القاضي ن 2019 جويلية

  .الابتدائي

  .ضيةالق الاطلاع على القرار المطعون فيه والتامل في كافة الاجراءات المجراة في وبعد

 .الاطلاع على ملحوظات السيد المدعي العام والاستماع لشرحها بالجلسة وبعد

 :تيقرار الآمفاوضة القانونية صرح بالال وبعد

 من حيث الشكل /1

لة قرار قابل للطعن بتلك الوسيقدم مطلب التعقيب في الاجل وممن له صفة وضد حيث 

 .تعين قبوله شكلا، والإجراءات القانونيةستوفى بذلك او

 من حيث الأصل  /2

ه أنليها عبنى حيث تبين من الاطلاع على اوراق القضية وعلى الحكم المنتقد والوقائع التي ان

م تبين أنها صفائح كبيرة الحج 4بعد تفتيشه والعثور لديه على عدد . خ. تم إيقاف المدعو إ

 حقيقي.، أذنت بفتح بحث تالنيابة العمومية علىوبانتهاء البحث واحالته مادة مخدرة. 
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دة انى الماقت وباستنطاق المتهم اعترف باستهلاك مادة القنب الهندي وأنه متعود على ذلك وقد

 وأنكر الاتجار في المواد المخدرة ورفض اجراء. .بوزة لديه من شخص يدعى المحج

 التحليل البيولوجي.

 تهلاكاسو قرر قلم التحقيق توجيه تهم المسك بنية الاستهلاك وحيث وبعد إتمام التحقيقات

يه فلمظنون اوالاتجار فيها على الاتجار فيها ومسكها بنية مادة مخدرة مدرجة بالجدول "ب" 

رة الاتهام لذلك أيدت دائتبعا  واحالته على دائرة الاتهام. 18/05/1992طبق قانون خ. . إ

ية على الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائ رار المذكور وقررت إحالة المتهمالق

 من أجل التهم المذكورة. لمقاضاته

يا ابتدائ قضيي 1243الحكم عدد  11/02/2019وحيث صدر عن المحكمة المذكورة بتاريخ 

لاتجار ابنية بالجدول "ب"  مدرجةفي جريمة مسك مادة مخدرة بثبوت ادانة المتهم حضوريا 

دينار وحمل  5000بخطية قدرها أعوام و 6مدة فيها وعقابه من أجل ذلك بالسجن 

درة ة المخوباعدام الماد عدم سماع الدعوى فيما زاد على ذلكبوالمصاريف القانونية عليه 

 واستصفاء المبالغ المالية لفائدة صندوق الدولة. المحجوزة 

 ائرةالمحكوم ضده والنيابة العمومية الحكم المذكور وأصدرت الد كل من استأنف وحيث

لتعقيب موضوع الطعن باالوارد نصه بالطالع قرارها  بمحكمة الاستئناف ب الجنائية

 :نالآ

 يلي: ما. ططعن نائب المتهم الأستاذ  وحيث جاء بمستندات

 : ومخالفة القانون ضعف التعليل: الوحيد المطعن

انة ها بالادنجد أن المحكمة قد أسست حكمالمطعون فيه بالرجوع الى حيثيات الحكم أنه قولا 

. وهو شخصيعلى كمية المادة المخدرة المحجوزة والتي اعتبرتها تتجاوز معدل الاستهلاك ال

لف واه الماحت القانونية خاصة أنه بالرجوع الى ماتعليل لا يستساغ من الناحيتين الواقعية و

ا و بوصفهها أمن أبحاث نجده قد خلا مما يفيد تحديد وضبط هذه الكمية سواء فيما يتعلق بوزن

 هذا فضلا عن عدم تضمنه ولو لصور شمسية لذلك المحجوز.
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رف اعت كما اعتمدت المحكمة ما نسب للطاعن من تصريحات أمام باحث البداية للقول بأنه

دة لك المانى تبنيته في ترويج المادة المخدرة والحال أنه تمسك أمام قلم التحقيق بكونه اقت

 لاستهلاكه الشخصي ونفى أن يكون قد تولى الاتجار فيها.

اء وأضاف نائب الطاعن أن نية الاتجار والربح في المادة المخدرة تقتضي وجود حرف

 تلك ومشترين لتلك المادة واثبات ذلك بصفة جازمة واثبات عناصر مادية أخرى كتجزئة

اية مادة لغك الالمادة الى أجزاء صغيرة تسهل عملية توزيعها. وقد تمسك الطاعن بأنه اقتنى تل

صفة بت بلذلك وطالما لم يث اءه لتلك الكمية بثمنها المنخفض.ربرر شاستهلاكه الشخصي و

  ه.قاطعة توفر نية الاتجار في جانب الطاعن فان الحكم بادانته يكون في غير طريق

 الإحالة.يطلب الطاعن النقض و  لذلك

 

 المحكمــــــــــــــــــة                          

 

  قول فيهما:ين معا لاتحاد وجه العن المطعن

جتهاد ول لاكان من المقرر أن فهم الوقائع وتقدير الأدلة واستخلاص النتائج منها موكحيث 

ع قائون تحريف للوشريطة تعليل مستساغ مستمد مماله أصل ثابت بالأوراق د قضاة الأصل

 من م إ ج . 168الفصل أو خرق للقانون عملا بأحكام 

 ئعمحكمة القرار المنتقد استعرضت الوقاان تضح من مستندات الحكم المنتقد إ وحيث

ج نتائبين أدلة البراءة وأدلة الإدانة واستخلصت منها ال مارست سلطتها في الترجيحو

 القانونية.

وحيث خلافا لما جاء بدفوعات الطاعن فان المسك بنية الاتجار يختلف عن العرض، ذلك أن 

ل البيع وهو ما يقتضي ضرورة وجود الأخير يتمثل في وضع المادة على ذمة الغير من خلا

حرفاء أو ضبط المتهم وهو بصدد البيع. أما المسك فهو يقتصر على الحيازة فقط لتلك المادة 

بنية الاتجار وبالتالي فان ركنها المادي يقوم بمجرد ثبوت تحوز الجاني بكمية من المخدرات. 

علم والإرادة أما القصد الجنائي أما الركن المعنوي فيتمثل في القصد الجنائي العام وهو ال

الخاص فيتمثل في نية الاتجار، وهو أن تتجه نية الجاني الى كسب الربح منها، وهو أمر 
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باعتباره مسألة موضوعية. وقد استقر فقه القضاء على  باطني يرجع تقديره الى قضاة الأصل

الكمية المحجوزة  أن الاستدلال على ذلك يكون من خلال توفر جملة من القرائن من أهمها

والتي تتجاوز عادة الاستهلاك العادي أو تجزئتها الى عدة قطع ولا لزوم لأن تتوفر هاته 

القرائن مجتمعة كما لا لزوم لوجود حرفاء أو ضبط المتهم بصدد البيع لقيام جريمة المسك 

 بنية الاتجار.

مادة  صفائح من 4د وحيث بالرجوع الى ملف القضية يتضح أنه تم ضبط المتهم متحوزا بعد

 لجريمةللطاعن اثبوت ارتكاب ب قتنعمة القرار المنتقد ما جعلها تبينت محكالقنب الهندي. وقد 

قاضي د الخاضعة لاجتها هذا فضلا على أن نية الاتجار هي مسألة موضوعية .المنسوبة اليه

لمشرع اها ذكريستنتجها مما توفر لديه من عناصر وقرائن لم ي وجودا أو عدما بشرط التعليل

قد و. همثلما تم بيانه أعلا على سبيل الحصر ولم يشترط فيها ثبوت العرض ووجود حرفاء

مية كية ينها أهمتناولت المحكمة مختلف القرائن التي جعلتها تقضي بإدانة المتهم ومن ب

 دلاستناما باوعللت حكمها تعليلا سلي المخدر المحجوزة واعتراف المتهم أمام باحث البداية.

   الى ما له أصل ثابت بالأوراق.

لأصل يهدف في حقيقة الامر الى مناقشة فهم محكمة ابدفوعات الطاعن أن ما جاء  وحيث

 للوقائع وتقدير وسائل الاثبات واستخلاص النتيجة القانونية منها.

 لأصلاوحيث أن محكمة التعقيب ليست محكمة درجة ثالثة ولا يمكنها نقض اجتهاد  قضاة 

  اهته.كان مؤسسا كما يجب واقعا وقانونا. واتجه تبعا لذلك رد المظعن لعدم وجطالما 

 لـــــذا ولهاته الأسبـــاب   

  .والحجز رفضه أصلاشكلا و  قررت المحكمة قبول مطلب التعقيب                 

 لتاسعةعن مجلس الدائرة ا 2020جانفي  31لجمعة و صدر هذا القرار بحجرة الشورى يوم ا

 دةالسيو السيد شكري كمون رياض الامام وعضوية المستشارينوالعشرين برئاسة السيد 

يد ة السو بمساعدة كاتب الجلس كريم المهدي ر المدعي العام السيدوحضو بسامية العابد 

 جلال العنتير.

 حرر بتاريخهو                                                                        
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